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5 - 6 يوليو 2010م
خلفية معلومات:
قررت الجلسة العامة للجمعية البرلمانية الآسيوية في عام 2006م، إنشاء فريق عمل لإعداد خطة عمل حماية واحترام التنوع الثقافي في آسيا. في عام 2007م، عندما نوقشت خطة العمل هذه من قبل المجلس التنفيذي للجمعية بعد طرح تعديلات معينة عليها، تبنت الجلسة العامة نص خطة العمل وذلك بتمرير القرار رقم APA/Res/2007/02. 
قررت الجلسة العامة للجمعية البرلمانية الآسيوية في ذلك القرار، إنشاء لجنة فرعية تنضوي تحت اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الثقافية والاجتماعية للبحث في أفضل السبل والوسائل لتسهيل تنفيذ أحكام خطة العمل بشأن التنوع الثقافي في آسيا. عقدت اللجنة الفرعية المعنية بحماية واحترام التنوع الثقافي اجتماعها الأول في الفترة 21-22 أكتوبر 2008م في سيول وعقد الاجتماع الثاني في 27 يونيو 2009م في طهران، الجمهورية الإسلامية الإيرانية. 
بناءً على مداولات اجتماعاتها، أوصت اللجنة الفرعية مشروع قرار في الاجتماع الأول للمجلس التنفيذي في عام 2009م الذي تم تبنيه فيما بعد من قبل الجلسة العامة للجمعية البرلمانية كقرارها رقم APA/Res/2009/05 بتاريخ 10 ديسمبر 2009م. 
الأولويات: 
أكدت الجلسة العامة للجمعية البرلمانية الآسيوية في قرارها بشأن حماية واحترام التنوع الثقافي في آسيا رقم (APA/Res/2009/05، الصادر بتاريخ 10 ديسمبر 2009م) على الدور الهام للبرلمانات في تعزيز السياسات الثقافية والوطنية موائمتها مع نهج حماية واحترام التنوع الثقافي في آسيا على حدٍ سواء. شددت الجلسة العامة على أن التنوع الثقافي يوفر أرضية للتفاعل البناء بين مختلف الثقافات ويتيح إثراء التبادل الثقافي وبالتالي يشجع الأجهزة الحكومية ذات الصلة لزيادة تسهيل تفاعل الشعوب فيما بينها. كما طلبت أيضا من الأمين العام على مواصلة رعايتها لجائزة تقدم سنويا لفنان آسيوي؛ مؤلف، شاعر صانع أفلام، رسام الخ الذي يعكس على نـحو أفضل رسالة الجمعية البرلمانية الآسيوية للتعاون والتكامل الآسيوي؛ 
تحتضن خطة عمل على حماية واحترام التنوع الثقافي مجموعة واسعة من التدابير التي يتعين اتخاذها من قبل كل عضو البرلمان على حدة ومن قبل الجمعية البرلمانية الآسيوية بشكل جماعي. ومن أجل إعطاء الأولوية لنشاط اللجنة الفرعية في كمبوديا، يرغب الأمين العام في التركيز على اثنتين من القضايا الهامة: أ- التشريعات المشتركة، ب- الحوار والتفاهم بين الثقافات والأديان؛
أ- التشريعات المشتركة:
كونها تحتضن أعرق الحضارات في العالم، آسيا بحاجة ماسة للحفاظ على وحماية التراث الثقافي الجماعي. تهريب الممتلكات الثقافية وباء يضر بالتكامل الثقافي في آسيا. يتطلب تعاون وثيق بين جميع الدول الآسيوية لمكافحة هذه الظاهرة. تشكل شفافية القوانين واللوائح الخاصة جانبا أساسيا وهاما في هذه الحملة لحماية المواد الثقافية. كمجموعة لصنع القوانين وكهيئة تشريعية، فإن الجمعية البرلمانية الآسيوية في موقف مناسب لاتخاذ بعض الخطوات من أجل إزالة الثغرات القانونية المتعلقة بالاتجار بالمواد الثقافية في جميع أنـحاء آسيا. الإجراء العملي والفعال نـحو تحقيق هذا الهدف يتطلب تبني تشريع نموذجي بشأن مكافحة تهريب المواد الثقافية.
يود الأمين العام أن يؤكد على أهمية الاتفاقيات الدولية الثلاث المتعلقة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية كأرضية مناسبة للتعاون العالمية والإقليمي. هذه الاتفاقيات هي على النحو التالي: 
1- الاتفاقية المتعلقة بوسائل تحريم ومنع الاتجار غير المشروع وتصدير و نقل ملكية الممتلكات الثقافية لعام 1970م التي اعتمدها المؤتمر العام لليونسكو  ودخلت حيز النفاذ في 24 أبريل 1972م، 
2-
اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص المتعلقة بالممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة (روما، 4 يونيو 1955م)، (اليونيدروات) (UNIDROIT)،  
3-
الاتفاقية الدولية لتقديم المساعدة الإدارية المتبادلة لمنع والتحقيق وقمع الجرائم الجمركية. 
بالإضافة إلى هذه الاتفاقيات الدولية، هناك العديد من الاتفاقات الثنائية والاتفاقيات الإقليمية وخاصة بين البلدان الأوروبية والأمريكية لحماية تراثها الثقافي. يتحتم على الجمعية البرلمانية الآسيوية اتخاذ خطوات عملية في اتجاه موحد موقف وسياسة وعمل منسق من خلال الشروع في تشريع ملموس لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في آسيا. 
عبرت الفقرة 2 السارية للقرار (APA/Res/2009/05، المؤرخ في 10 ديسمبر 2009م) عن عزم الجمعية البرلمانية الآسيوية على تطوير وتعزيز تبني تشريعات منسقة بين برلمانات الدول الأعضاء لمكافحة تهريب المواد الثقافية في آسيا، وفي هذا الصدد، قررت إنشاء فريق عمل خاص مكون من ما لا يقل عن ثلاث برلمانات أعضاء لإعداد مشروع تشريع مشترك وطلبت من الأمين العام تبادل هذه النتائج مع جميع الأعضاء من أجل التنسيق النهائي واتخاذ ما يلزم حيالها. 
استنادا إلى الاتفاقيات المذكورة أعلاه، فإنه من وجهة نظر الأمين العام إن تبادل الممتلكات الثقافية بصورة قانونية لأغراض ثقافية وتربوية يعزز الوعي العام والاحترام المتبادل بين الشعوب. في الوقت ذاته تتسبب التجارة غير المشروعة وسرقة وتهريب المواد الثقافية في أضرارا لا يمكن إصلاحها في التراث الثقافي للدول الآسيوية. وعليه لا بد لتطوير وتعزيز مكافحة تهريب الممتلكات الثقافية الخصائص من خلال تشريعات متضافرة وتنسيق الأساليب الآسيوية. من شأن وضع تشريعات من هذا القبيل تعديل وتعزيز النظم القانونية الوطنية، تعزيز التعاون الإقليمي بين الدول الآسيوية لمكافحة تهريب المواد الثقافية مع عدم إغفال المبادئ التالية؛ 
1.
التبادل القانوني للمقتنيات الثقافية والتاريخية الثقافية يثري الوجود الاجتماعي للأمم؛ يعزز الاحترام المتبادل ويؤدي إلى المحبة والصداقة فيما بينها ، 
2.
يعتبر التراث الثقافي المنقول من كل دولة عنصراً أساسياً من ثقافة وحضارة تلك الأمة وجزءا لا يتجزأ من الثقافة والحضارة الإقليمية والبشرية وبالتالي يتطلب تعاون إقليمي لمكافحة سرقة وتهريب الممتلكات الثقافية، 
3.
حماية وصون الممتلكات الثقافية والتاريخية من مخاطر عمليات التنقيب غير المشروع والسرقة والتهريب هو في جملة أمور أخرى، واجب على الحكومات، 
4.
الحفريات السرية في المواقع الأثرية، السرقة، الاستيراد غير المشروع وتصدير الممتلكات الثقافية تشكل واحدا من الأسباب الرئيسة للحرمان الثقافية للبلدان منشأ هذه الممتلكات. 
5.
إنشاء وتعزيز وجود نظام سليم لإدارة حماية التراث الثقافي غير المنقولة وتعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسسات المعنية لمكافحة السرقة وتهريب الممتلكات الثقافية، 
6.
توثيق، إعداد واستكمال قائمة جرد وطنية للمواد الثقافية، 
7.
إشراف سليم على عمليات التنقيب الأثرية وتوحيد الوسائل لحماية المواد الثقافية في مواقع الاكتشاف، 
8.
اتخاذ خطوات تثقيفية لتعزيز الوعي العام على ضرورة حماية الممتلكات الثقافية، 
9.
تشجيع وتطوير المؤسسات التعليمية والعلمية والتقنية اللازمة لحماية المواد الثقافية وتوسيع المتاحف؛ دعم التعاون وتبادل الممتلكات الثقافية بين المتاحف في البلدان الآسيوية، 
10.
إصدار تصريح تصدير خاص لهذه القطع الثقافية المصرح بها وإحباط استيراد وتصدير المواد الثقافية غير المشروع وغير المرخصة ومن ثم إعادتها إلى بلد المنشأ، 
11.
تعزيز التعاون الدولي لمكافحة تهريب المواد الثقافية مع بلدان المنشأ حول إعادة الممتلكات الثقافية وكذلك تسليم المتهمين بارتكاب سرقة وتهريب المواد الثقافية، 
12.
التأكيد على الحق غير القابل للتصرف لكل دولة فيما يتعلق بتصنيف وإعلان ملكية ثقافية لمواد معينة غير قابلة للتحويل ومنع تلك المواد من دخول الأراضي الوطنية. 
إذا كانت اللجنة الفرعية تعتبر هذه المبادئ والقواعد أساسية لتعزيز وحماية التراث الثقافي في آسيا، فإن على الجمعية البرلمانية الآسيوية اتخاذ خطوة إلى الأمام من أجل تشريعات مشتركة تتعلق بمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في آسيا. 
ب- الحوار والتفاهم بين الثقافات والأديان:
آسيا كمهد الديانات الكبرى والحضارات القديمة والثقافات الغنية والحوار والتفاهم بين هذه الثقافات والأديان ستعزز القيم المشتركة وتعزيز التعاون الآسيوي والسلام والصداقة في حين تقلل من مخاطر التمييز والعنف والحرب. والتعريف بالقيم الأساسية المتأصلة في الأديان الكبرى في العالم والأخلاقية والتقاليد من شأنه توفير مزيد من التوجيه لزيادة تعزيز السلام والأمن البشري والبيئة المستدامة. 
لتحقيق هذا الهدف المهم فإن الفقرة 6 السارية للقرار المتعلق بحماية واحترام التنوع الثقافي في آسيا (APA/Res/2009/05) توصي برلمانات وحكومات الدول الآسيوية لتعزيز الحوار والتفاهم بين الثقافات والأديان من أجل تعزيز التكامل والسلام والصداقة في آسيا. 
بعد مشاورات مكثفة مع الأمين العام، لقد أعرب مركز الحوار بين الأديان (CID) عن استعداده لاتخاذ خطوات عملية نـحو تنفيذ هذا الهدف. وكان من بين الأهداف الرئيسية للمركز الحوار بين الأديان وإلى خلق أساس لتعزيز التفاهم المتبادل بين أتباع الديانات المختلفة وإزالة حالة عدم الثقة سوء الفهم القائمة. كما أنه يسعى إلى التعاون مع المفكرين من مختلف التقاليد الدينية ويعزز التضامن بين قادة وأتباع الأديان السماوية وذلك بهدف مواجهة الأزمات الروحية والسياسية للعالم. 
تأسس مركز الحوار بين الأديان في البداية في عام 1990م كمركز تابعاً لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في عام 1995م واستمر في أنشطته في إطار منظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية. اقترح (CID) عقد "المؤتمر الدولي للحوار بين الأديان والثقافات في آسيا" وذلك بمشاركة أعضاء من البرلمانات الآسيوية والزعماء الدينيين والشخصيات الثقافية والعلماء البارزين. الهدف الرئيسي من هذه المبادرة هو ترجمة الحكمة وراء اختلاف الأديان والثقافات إلى تدابير ملموسة لتعزيز السلام والصداقة والتعاون في آسيا. 
"سيكون المؤتمر الدولي للحوار بين الأديان والثقافات في آسيا" برعاية مشتركة: 
مركز الحوار بين الأديان (CID)
البرلمان الإسلامي للجمهورية الإسلامية الإيرانية
تدعم الأمانة العامة للجمعية البرلمانية الآسيوية وستقدم خدماتها لمؤتمر دولي كهذا في وفقا للفقرة 6 السارية للقرار المتعلق بحماية و احترام التنوع الثقافي في آسيا (APA/Res/2009/05)
 ستناقش المواضيع والمحاور على النحو التالي: 
الحوار بين الأديان والثقافات من أجل تعزيز التكامل في آسيا 
1-
المعتقدات الدينية فيما يتعلق بالسلام والتضامن والتعاون:
أ- التحديات والأخطار الرئيسة التي تهدد السلام والصداقة في آسيا. 
ب- كيفية تعزيز السلام والتعاون في آسيا. 
2-
التحديات العالمية الجديدة للأديان والثقافات. 
أ- التحديات الثقافية والأخلاقية للعولمة. 
ب- كيفية استخدام العولمة كوسيلة لدفع عجلة الثقافة والأخلاق 
سيكون الأمين العام في غاية الامتنان إذا قامت اللجنة الفرعية بدراسة ومراجعة هذا الاقتراح وإثراءه بملاحظاتهم القيمة.
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